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  :الملخص
بحثنا یتعلق هذا البحث بعقد التورید وأثره التحوطي في المصارف الإسلامیة، حیث انطلقنا في 

بمقدمة تم من خلالها التعریف بالبحث وبیان أهمیته وأهدافه والدراسات السابقة والخطة العامة في ذلك، ثم 
بیان مشروعیة عقد ثنینا بحثنا هذا ب، ثم متمثلة في عقد التوریدمصطلحات الالبیان حقیقة لنا إلى بعدها انتق
م فقد قام الفقهاء بوضع الذي یعد التورید  من العقود المعاصرة التي لم یرد نصّ صریح علیها ومن ثّ

دراجه اتكییف فقهي له ود المستحدثة الصحة هل الأصل في العق حول المسألة الخلافیة القائمة على اوإ
لعقد التورید في  يالتحوطإلى الأثر  ثالثاإلى أن وصلنا  ،والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟

عقد التورید بالإضافة  صیغة أهم المخاطر التي تواجهو  وذلك من خلال بیان طرقهالمصارف الإسلامیة، 
بین أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها، مع ثم في الأخیر خاتمة ت منه، التحوطیة الآثار كذلك إلى

  . والمراجع تذیل ذلك بقائمة المصادر
   .المصارف الإسلامیة التغطیة، المخاطر، التورید، التحوط،: الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 
This research relates to the supply contract and its hedging effect in Islamic banks, 

where we set out in our research with an introduction through which the research was 
introduced and clarified its importance and objectives and the general plan in that, then we 
moved on to clarify the truth of the terms represented in the supply contract, then we praised 
this research with a statement of the legitimacy of the supply contract It is one of the 
contemporary contracts for which no explicit text is stipulated, and then the jurists have 
developed a juristic conditioning for it and included it on the contentious issue based on: Is 
the origin in the contracts that were developed is valid and permissible? Or the principle in 
which the prohibition and invalidity? Until we reached a third of the precautionary effect of 
the supply contract in Islamic banks, by showing the ways and the most important risks facing 
the formula of the supply contract in addition to the precautionary methods from it, then 
finally, a conclusion showing the most important results and recommendations reached, with 
an appendix to this list of sources and references.                                                         
 Keywords: Supply, hedging, coverage, risk, Islamic banking. 
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الحمد الله رب العالمین والعاقبة للمتقین وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أنّ : المقدمة
  :عبده ورسوله، أما بعدمحمدا 

دین من أجل الأعمال وأحبها إلى االله تعالى؛ ولهذا فإن من أراد االله به خیرا وفقه الفإنّ الفقه في 
كان الاهتمام به  ؛ ولأجل شرف هذا العلم ومدى  حاجة الخلق إلیه في كافة شؤونهمدینالإلى التفقه في 

ویعرف الحلال من الحرام فمنفعته شاملة للدین والدنیا  ، إذ به یعبد رب العالمینمن أوكد الأمور وأوجبها
وبخاصة العقود من أهم أبواب الفقه وأكثرها حیویة وواقعیة؛ لأنّ  شك أنّ أبواب المعاملات المالیة معا، ولا
ة والمالیة والمعاملات وتطورات كبیرة في كافة النواحي الاقتصادی الحاضر یشهد تغیرات كثیرة عصرنا

مثل عقود  ،وفا من قبلقد أنشئت صور جدیدة للتعاملات، واستحدث الناس ما لم یكن معر لو  التجاریة،
فهي تتناول الیوم  ،وعلى نطاق واسع د التي تمارس في حیاتنا المعاصرةمن أهم العقو  التي هي التورید

ع أنواع وجمی ،والنقل والمواصلات والاتصالات والفنادق الات الصناعیة والزراعیة، والصحةجمیع المج
                                                                             .   التجارة المستوردة، وصارت من أبرز العقود وأوسعها انتشارا في كل بلاد العالم على مختلف المستویات

 في ید وأثره التحوطيعقد التور ":بارتأینا أن نبحث في هذا الموضوع الموسوم وانطلاقا من هذا 
روعیته في مش مدىما معنى عقد التورید؟ وما : لیةمن الإشكالیات التا ، وذلك ابتداء"المصارف الإسلامیة

                                              .على المصارف الإسلامیة؟ ةالتحوطیره اثي أبرز طرقه وأهم آالفقه الإسلامي؟ وما ه
  :ا یليــــــوع فیمــــوضـــــــمثل أهمیة الموتت: أهمیة الموضوع

ه من أبرز العقود المستخدمة حیث دخل مجال المعاملات المالیة المعاصرة بشكل كبیر - 1     .    أنّ
ه عقد من العقود التي تمارسه الدول والشركات والمؤسسات والتجار في كل بلاد العالم وعلى  - 2 أنّ

  .أو الخارج مختلف المستویات سواء في الداخل
اعیة التورید له أهمیة كبیرة في عالمنا المعاصر، وخاصة في النواحي الاقتصادیة والصناعیة والزر  - 3

  .وكافة القطاعات الاجتماعیة
                 :                                         وتتجلى أهداف الموضوع فیما یلي: أهداف الموضوع 
.                                                                                    ریدالتعریف بعقد التو  - 1
              .                        العدمالإسلامي من حیث المشروعیة و  في الفقه التورید عقدبیان حكم  - 2
  .المصارف الإسلامیة أهم طرقه وأبرز آثاره التحوطیة علىبیان  - 3

:                        ومن بین الدراسات السابقة التي تناولت عقد التورید بشكل عام ما یلي :راسات السابقةالد
، وهذه الأطروحة تناولت عقد التورید بشكل عام، إلا - دراسة مقارنة–عقد التورید في الفقه الإسلامي  -

  .أن بحثنا كان مخصصا على جانب المصارف الإسلامیة
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التورید دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریعات الأردنیة الناظمة للصكوك، وهذه  صكوك عقد –
الأطروحة ركزت على الصكوك بشكل عام، وعلى القانون الأردني بشكل خاص، إلا أنّ بحثنا كان مرتكزه 

  .طرق وآثار عقد التورید في المصارف الإسلامیة لا غیر
وهذه الأطروحة تناولت عقد التورید من الناحیة القانونیة بشكل  -المقارندراسة في القانون  –عقد التورید –

.                          خاص دون التطرق إلى الجانب التطبیقي المتعلق بالمصارف الإسلامیة التي كانت محل بحثنا
  :وتحتوي خطة البحث على ما یلي: خطة البحث

  .ابقایتم من خلالها ذكر ما ذكرناه س :مقدمةال  
  .واللفظ مركبا حقیقة المصطلحات والمتمثلة في العقد والتورید: المطلب الأول
  .مشروعیة عقد التورید: المطلب الثاني

  .التحوط عن طریق عقد التورید في المصارف الإسلامیة: المطلب الثالث  
  . أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها وتحتوي على: الخاتمة

                                    : اللفظ مركبا -التورید -العقد: ة المصطلحاتحقیق :المطلب الأول
  :تعریف العقد لغة واصطلاحا: الأول فرعال

الشدّة والربط والعهد والضمان والتوكید والإلزام : یطلق العقد على عدة معان منها: تعریف العقد لغة: أولا
  .1والإحكام والجمع بین أطراف الشيء

عقد : كالحبل ونحوه یقال: العقد یستعمل في الأشیاء الرخوة التي یمكن رد طرف منها إلى طرفولفظ 
  .2الحبل یعقده أي شدّه

  . 3ألزقه: عقد البناء بالجصّ یعقده عقدا: كما یستعمل في الأشیاء الصلبة فیقال
  .4وعقد البناء تعقیدا جعل له عقودا أي طاقات معقودة بالأبواب

5أكّدها: ین یعقده عقدًا وعقدهاعقد الیم: یقالو 
¬    ]:كما في قوله تعالى،    «  ª  ©

®¯Z6.  ّد والإلزام على حد سواءهوالربط والع توكیدد به في اللغة الالعقد یرا ومنه فإن.     

  :تعریف العقد اصطلاحا :ثانیا                 
ا أدى راء الفقهاء في تعیین مدلول العقد، فمنهم من وسّ آاختلفت        قه، ممّ ع هذا المدلول ومنهم من ضیّ

  :ذلك إلى ظهور معنیین للعقد أحدهما العام والآخر الخاص
التزم المرء فعله سواء صدر بإرادة واحدة منفردة أو  هو عبارة عن كلّ ما عزم أو: المعنى العام - 1

  .7احتاج إلى إرادتین
یعقده العاقد على فعله هو، أو یعقد على  العقد ما: یقول الإمام الجصّاص :ومن تعریفاته أیضا ما یلي

وهذا لا یستوجب وجود طرفین له في جمیع حالاته، بل قد یكون من  .8غیره فعله على وجه إلزامه إیاه
  .جانب واحد، فهو یشمل الارتباط الحاصل بین جانبین، وهذا هو المعنى المشهور عند الفقهاء
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صادرین من شخصین ینشأ عنه حكم ) وم مقامهماما یقأو (هو الربط بین كلامین : المعنى الخاص - 2
وهذا یستوجب وجود طرفین له في جمیع حالاته، لكل . 9شرعي بالتزام لأحد الطرفین أو لكلیهما

  .طرف منهما إرادة تتفق مع الطرف الآخر
 هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو: المعنى القانوني للعقد -3   

                .وهذا یكمن في وجود إلتزام قانوني سواء كان محله النقل أو التعدیل أو الإنهاء .10تعدیله أو إنهائه

  :تعریف التورید لغة واصطلاحا :الفرع الثاني

دَ (التورید مشتق من الفعل : تعریف التورید لغة: أولا رَ ودًا بمعنى: فیقال) وَ رُ نُ وُ دَ فُلاَ رَ ده حَضَرَ وأور : وَ
  .11أحضره: غیره واستورده

        .        12دخلتها قلیلاً قلیلاً قطعةً قطعةً : توردة الخیل البلدة أي: ومن معانیه أیضا قولهم         
دَ السّلعة ونحوها: ویقال جلبها من خارج البلاد والواردات البضائع الأجنبیة التي تشتریها الدولة : اسْتَورَ

                 .وهو بهذا المعنى الجزء والشيء الذي یكون قطعة قطعة. 13وهي مقابل الصادرات
هو إحضار الشيء سواء أكان سلعة أو نحوها وذلك بنقلها من مكان إلى : تعریف التورید اصطلاحا: ثانیا

  .14مكان آخر
ا كان عقد التورید عقدا جدیدا لم یوجد ل: تعریف عقد التورید مركبا: الفرع الثالث ه تعریف في كتب لمّ

  :التالي نحومعاصرین وحاولوا تعریفه على الظهر بعض ال ،الفقهاء السّابقین
ه- أ على أقساط محددة ) سلع، مواد(عقد بین جهتین تلتزم فیه إحداهما بتورید أصناف : عرف بأنّ

                 .15)على أقساط(الأوصاف، والمقادیر في تواریخ معینة مقابل ثمن محدد یدفع منجما 
ه عقد على موصوف في الذّمة یدفع جملة أو مقسطا في زمن ومكان معینین بثمن معلوم  -ب ف بأنّ وعرّ

  .16مؤجل جملة أو أقساطا
ه عقد بین طرفین على تورید سلعة أو مواد محدّدة الأوصاف في تواریخ معینة لقاء ثمن  -جـ   ف بأنّ وعرّ

ن یدفع على أقساط   .17معیّ
ا تعریفه القانوني  وبین  رم بین أحد أشخاص القانون العامالعقد الذي یب: فهو على النحو التاليأمّ

مقابل  أحد الشركات أو أحد الأفراد یطلق علیه اسم المورد ویكون موضوعه تورید مواد منقولة من أي نوع
  .18جعل مادي

یرد نصّ  عقود التورید من العقود المعاصرة التي لم: مشروعیة عقد التورید: المطلب الثاني    
دراجها حول المسألة الخلافیة القائمة  ،صریح علیها م فقد قام الفقهاء بوضع تكییف فقهي لها وإ ومن ثّ

       .           هل الأصل في العقود المستحدثة الصحة والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟: على
لسنة أو الفة لنص قطعي من الكتاب أو الا خلاف بین الفقهاء في نفي استحداث عقود جدیدة مخ-
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ة أو ة مخالفة لإجماع الأمّ واختلفوا في العقود والشّروط المستحدثة التي لم ، لأصول الشّرع وقواعده العامّ
  :یرد في الشّرع ما یحرمها هل الأصل فیها الإباحة أو الحظر على قولین

لى ه، لا یحرم منها إلا ما ورد الشّرع بتحریمالأصل في العقود والشّروط الجواز والصحة  و : القول الأول وإ
وهو الذي اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة وانتصر 22والحنابلة21والشّافعیة20والمالكیة19هذا ذهب الحنفیة

م رحمه االله23له    .24واختاره ابن القیّ
لى هذا و  الأصل في العقود والشروط الحظر والبطلان حتى یقوم الدلیل على الصحة :القول الثاني     إ

  .25ذهب الظاهریة

  :أدّلة أصحاب القول الأول :الفرع الأول
  :المعقولستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة و ا  

  :أدلتهم من القرآن الكریم )أ(     
C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :9  ]  :قوله تعالى: الدلیل الأول-1

G F  E   DHZ26
.  

التجارة ولم یشترط في التجارة إلاّ التراضي ولفظ التجارة عام أنّ الآیة نصت على إباحة : وجه الاستدلال
، وعقد التورید من العقود المبنیة على 27یشمل جمیع العقود فدل على إباحتها إلاّ أن یرد الدلیل بالتحریم

  .التراضي ولم یرد فیه نص على التحریم فهو باق على أصله وهو الحل والإباحة
\  ]: الة على الأمر بالوفاء بالعقود والعهود كقوله تعالىالآیات الد: الدلیل الثاني -2   [Z

^  ]_Z28 وقوله تعالى: [    «  ª¬  ± °  ¯  ® Z29  .  
االله تعالى مطلقا فیشمل كلّ عقد أو شرط إلا ما خصّه الدلیل إذ لو كان الأصل  أمر أنّ : وجه الاستدلال

د التورید من العقود المبنیة على الوفاء ، وعق30الحظر لما أمر بها فدل على أنّ الأصل هو الإباحة
  .بالعهد، فهو باق على أصله وهو الحل والإباحة

نوقش هذا الاستدلال بأنّ الآیات لیست على عمومها ولا على ظاهرها بل هي : مناقشة الاستدلال   
.          31إباحتهیها ما لم یأت الدلیل على خاصّة بالعقود والشروط التي دلّ الدلیل على إباحتها فلا یدخل ف

ت علیه الآیات من : الجواب على هذه المناقشة ن إبطال ما دلّ هذا التخصیص لا وجه له لأنه یتضمّ
ةالعموم وهذا لا ی           .، وعقد التورید باق على أصله وعمومه32جوز إلا بدلیل من الكتاب والسنّ

               .           Z33 87  9  :  ;]  :قوله تعالى: الدلیل الثالث -3
ت بعمومها على إباحة البیع بأنواعه لما في ذلك من إقامة مصالح : وجه الاستدلال- أنّ هذه الآیة دلّ

با لما فیه من الظلم والمفاسد وأكل المال بالباطل فدل ذلك على أن الأصل في العقود  م الرّ العباد وحرّ
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، وعقد التورید من العقود المراد بها رفع 34والشروط الحل ما لم تشمل على الظلم وأكل المال بالباطل
  .الحرج والتیسیر على عموم الناس والشركات

  :الأدلة من السنّة: ثانیا    
 الحَلاَلُ «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :عن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال: الدلیل الأول - 1
ا ُ  أَحَلَّ  مَ هِ، فِي اللَّه ابِ امُ  كِتَ الحَرَ ا وَ مَ حَ  مَ ُ  رَّ هِ، فِي اللَّه ابِ ا كِتَ مَ ُ  سَكَتَ  وَ ه وَ  عَنْ ُ ا فَه ُ  عَفَا مِمَّ ه            .35»عَنْ

 ،دل هذا الحدیث بمنطوقه على أنّ ما أحله االله في كتابه أو على لسان رسوله فهو حلال: وجه الاستدلال
مه فهو حرام ، 36ولا حرج على فاعله ،وما سكت عنه فلم یرد فیه تحلیل ولا تحریم فهو معفو عنه ،وما حرّ

  .وعقد التورید من العقود التي لم یرد فیها نص فهو من المعفو عنه

قال رسول االله صلى االله علیه : عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه قال: الدلیل الثاني-2         
نَّ «: وسلم ضَ  االلهَ  إِ ائِضَ  فَرَ وهَا، فَلاَ  فَرَ ُ ى تُضَیِّع َ ه نَ اءَ  عَنْ  وَ تَهِكُوهَا، فَلاَ  أَشْیَ نْ حَدَّ  تَ غَفَلَ  تَعْتَدُوهَا، فَلاَ  حُدُودًا وَ  وَ
اءَ  عَنْ  رِ  مِنْ  أَشْیَ انٍ  غَیْ وا فَلاَ  نِسْیَ حَثُ بْ ا تَ َ ه   .37»عَنْ

، 38هو أنّ ما سكت عنه الشّارع من العقود أو الشّروط  فهو عفو لا یجوز القول بتحریمه: وجه الاستدلال
  .وت عنها فیدخل ضمن هذا الحكموعقد التورید من العقود المسك

ه لا یدخل تحت الأحكام : مناقشة الاستدلال هو أنّ المسكوت عنه لا یوصف بالإباحة أو التحریم وأنّ
  .39التكلیفیة الخمسة بل هو مرتبة مستقلة

أجیب بأنّ المراد بأنّ المسكوت عنه على الإباحة على معنى عدم المنع : الجواب على هذه المناقشة   
م فلا حرج  ؛رج على من فعله، والمراد إخراجه من الحظر والتحریمفلا ح فإذا كان غیر محظور ولا محرّ

ه غیر مؤاخذ به   .40على من فعله لأنّ

  :من المعقول: ثالثا
اس في دنیاهم مما : الدلیل الأوّل - 1 أنّ العقود من باب الأفعال والتصرفات العادیة وهي ما اعتاده النّ

       .41ا العفو وعدم الحظر فیستصحب ذلك حتى یقوم الدلیل على التحریمیحتاجون إلیه والأصل فیه
نة فانتف لیس في الشّرع ما یدلّ على تحریم جنس: الدلیل الثاني -2 ء دلیل االعقود إلاّ عقودا معیّ

  .التحریم دلیل على عدمه 

ا عفوا فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدلیل الشّرعي عدم التحریم فیكون فع        مّ ا حلالا وإ لهما إمّ
م   .، وعقد التورید یفي هذا المعنى أصالة42كالأعیان التي لم تحرّ

ة أصحاب القول الثاني: الفرع الثاني ة و استدلّ  :أدلّ ة من الكتاب والسنّ                   :المعقولوا بأدلّ
  :أدلتهم من القرآن الكریم: أولا

  .Ë  Ê   É È  Ç   Æ  ÅZ43    ] :قوله تعالى : الدلیل الأول -1         
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م علینا أن نتعدّاها فلا تعتدوا ما أحلّ االله لكم من : وجه الاستدلال أنّ االله عزّ وجل وضع حدودا فحرّ
م علیكم فتجاوزوا طاعته إلى معصیته نها وفصّلها لكم من الحلال إلى ما حرّ ومن قال  ،44الأمور التي بیّ

، وعقد التورید یدخل ضمن د تعدى حدود االله تعالى بإباحة ما منعإنّ الأصل في المعاملات الإباحة فق
  .هذا الحكم

مه االله أو : مناقشة الاستدلال        باحة ما حرّ ه االله وإ نوقش هذا بأنّ تعدي حدود االله هو تحریم ما أحلّ
  .45إسقاط ما أوجبه االله لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه بل تحریمه هو نفس تعدّي حدوده

  .J  N  M  L  K^Z46]  :قوله تعالى: الدلیل الثاني- 2  
ة بإكمال الدّین فمن أباح العقود التي لم تجئ في الشّرع فقد زاد في : وجه الاستدلال إخبار االله تعالى الأمّ

  .، وعقد التورید من العقود المستحدثة التي لم ترد في الشرع47الدّین ما لیس منه

تهم من السنّة: ثانیا      :أدلّ
بي صلى االله علیه وسلم  :عن عائشة رضي االله عنها قالت: لیل الأولالد - 1  أقوامٍ  بالُ  ام «قال النّ

ا یشترطون ا اشترطَ  من ؟ االلهِ  كتابِ  في لیست شروطً ن باطلٌ، فهو االلهِ  كتابِ  في لیس شرطً  مائةَ  كانَ  وإ
  .48»أوثقُ  االلهِ  وشرطُ  أحقُ  االلهِ  كتابُ  شرطٍ،

، وعقد التورید من العقود 49قد أو شرط لیس في كتاب االله إباحته فهو باطلأنّ كلّ ع: وجه الاستدلال   
  .التي لم یرد فیها نص لا من الكتاب ولا من السنة

بي صلى االله علیه وسلم : مناقشة الاستدلال   لیس في كتاب (نوقش هذا الاستدلال بأنّ المراد بقول النّ
ولیس المراد أن لا یذكر في كتابه سبحانه أو في سنة  أن یكون الشّرط أو العقد مخالفا لحكم االله) االله

بي صلى االله علیه وسلم قال في الحدیث قضاء االله أحقّ : (رسوله صلى االله علیه وسلم، ودلیل هذا أنّ النّ
ما یكون هذا فیما إذا خالف الشّرط أو العقد قضاء االله أو شرطه بأن كان ذلك الشّرط ) وشرط االله أوثق نّ وإ

ه أو العقد م مه االله تعالى فمضمون الحدیث أنّ العقد أو الشّرط إذا لم یكونا من الأفعال المباحة فإنّ ا حرّ مّ
ما باطلا فلیس في الحدیث دلیل على منع العقود أو الشّروط التي لم تذكر في كتاب االله أو ، 50یكون محرّ

ة رسوله صلى االله علیه وسلم فلا یتمّ الاستدلال به على أنّ الأصل في               .الأشیاء الحظر سنّ
نْ  «: عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الدلیل الثاني - 2  عَمِلَ  مَ

لاً  سَ  عَمَ یْ هِ  لَ یْ ا عَلَ نَ رُ وَ  أَمْ ُ دٌّ  فَه    .51»رَ
بطلان كلّ عقد أنّ كلّ عقد لم یرد في الشّرع إباحته فهو ردّ وممنوع فصح بهذا الحدیث : وجه الاستدلال

. ، وعقد التورید من العقود التي لم یرد من الشرع إباحتها52إلاّ عقدا جاء النّص أو الإجماع بإباحته
ة ومناقشة البعض منها یتبیّن:  الترجیح اجح من المسألة  أن بعد ذكر الأقوال في المسألة وعرض الأدلّ الرّ

، وأن عقد الأصل في العقود والشّروط الإباحةما ذهب إلیه أصحاب القول الأول وهم القائلون بأنّ هو 
  :وذلك لما یأتي التورید یدخل ضمن هذا الحكم،
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ل ووضوح دلالتها على الم - ة أصحاب القول الأوّ ة أدلّ                .راد وسلامة أكثرها من المناقشةقوّ
                                                                                            .المقصود دلالتها علىضعف ما استدلّ به أصحاب القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشة وعدم ظهور  -
اس - ن كان الأمر كذلك فإنّ المعاملات تكثر والحوادث تتجدّد  ،أنّ الشریعة عامة لكل زمان ولعموم النّ وإ

اس إلى العقود والشّروط الكثیرة والمت نوعة لا تنتهي، فالقول بأنّ الأصل في العقود والشّروط وحاجة النّ
ه یؤدّي إلى إبطال كثیر من المعاملات من  الحظر یحصل به التضییق والمشقّة الشّدیدة على الخلق بل إنّ

اس الیوم وفي هذا من الحرج والمشقّة ما لا یعلمه إلا االله .            العقود والشّروط التي یتعامل بها النّ
وهذا مما  ،الدكتور عبد الحكیم محمد عثمان إلى أنّ عقد التورید له شبه بعقد البیع وعقد السّلم ویشیر

له مانع من الموانع أو یخالف ركنا أو شرطا من شروط  یجعلنا نقول بجواز التعامل بعقد التورید ما لم یتخلّ
  .53العقد الصحیح

  :مصارف الإسلامیةالتورید في ال عقدالتحوط عن طریق : المطلب الثالث    

  :منها كثیرة بتعریفات التحوط عٌرف لقد :التحوط تعریف: الفرع الأول   

 الشریعة مقاصد مع یتفق بذلك وهو الإمكان، قدر وتجنبها وتقلیصها المخاطر تحدید هو: التحوط -
  .54وأهدافها الإسلامیة

ه المعاصرة المالیة الأسواق في به ویقصد –     .55الإمكان رقد المخاطر تجنب: بأنّ
        الإمكان قدر إدارتها أو المخاطر تجنب: هو التحوط أنّ  لنا یتبین المتقاربة التعاریف خلال ومن

  .استثمارها عائد على المحافظة مع التحوط عقود صیغ باختیار

  :المصارف الإسلامیة فيالتحوطیة  ورید وأبرز آثارهطرق الت: الفرع الثاني

ي یتم من خلالها صیغة التورید وأهم الطرق التحوطیة التي تواجه من أهم المخاطر الت ولعل
  :ما یلي  معالجتها

 لا توفر الخبرة والمعرفة والمهارات في تطبیق صیغة التورید كأحد صیغ التمویل الإسلامي: المعرفة -
   .التأهیللدى العدید من كوادر المؤسسات المالیة الإسلامیة، والتي یمكن معالجتها من خلال التدریب و 

امتلاك الأصول یترتب على التمویل بصیغة التورید امتلاك المؤسسات المالیة الإسلامیة سلع وبضائع  -
ثابتة مما یؤدي الى انخفاض قدرة هذه المؤسسات على تقلیب أموالها وانخفاض نسبة السیولة  مما یفوت 

وهذا المعوق یتم التحوط  ،ف المعاملاتعلى المؤسسات المالیة فرصا استثماریة عدیدة وقد یرفع من تكالی
  .توكیل البائع بالبیع یتم وفي حالات محددة ،منه من خلال إبرام عقود تورید موازیة

  :ومن أهمها وأبرزها ما یلي :مخاطر التمویل بصیغة التورید -  

الكثیر من عقود التورید تتم من خلال استیراد : جنبیةسعار الصرف للعملات الأأمخاطر  -1
تورید بضائع من خارج الحدود الوطنیة مما یعني أن البنك الإسلامي یقوم بإبرام عقود البیع والتورید و 



               المصارف الإسلامیة فيعقد التورید وأثره التحوطي 
 

549 

       دایمي محمد
 زایدي كریم

 ي في سعرببالعملة المحلیة لكنه یشتري البضائع ویستوردها بالعملة الصعبة واذا ما حصل تغیر سل
، ویتم التحوط 56لعملةجنبیة فإن البنك یكون معرض لخسارة فرق صرف الأالعملة المحلیة مقابل العملة ا

من خلال قیام البنك بعقد تورید مواز مع مستوردین متخصیصین وبالأسعار المحلیة، مما یعني نقل هذه 
  .المخاطر للغیر وعدم تحملها

بعد إبرام عقد التورید وتحدید سعر البضائع : مخاطر السوق المرتبطة بتقلبات أسعار المنتجات - 2
ض المؤسسة لاحتمال تغیر في أسعار البضائع، ومن خلال اتباع منهجیة وخلال فترة الشراء والتورید تتعر 

التورید الموازي فإن المؤسسة تقوم  بالتحوط من خلال نقل مخاطر الأسعار والسوق من محفظتها إلى 
ستصبح من مسؤولیة طرف آخر  التي ذمة الطرف الثالث، وبعبارة أخرى تثبیت سعر بیع هذه البضائع

  .57غیر المؤسسة
یمكن أن تسمى بمخاطر عدم التطابق، أو مخاطر خیار العیب : اطر عدم تسلم البضائع الموردةمخ - 3

ففي بعض الحالات یرفض المشتري تسلم البضائع الموردة كلیا أو جزئیا نظرا لعدم تطابق المواصفات 
على قدرة أو التأخر في موعد التسلیم، وهذا كله سینعكس  ،القیاسیة للبضائع مع المواصفات في العقد

البنك بالوفاء بالعقد الموازي مع الطرف الثالث، ونظرا لكون عدم الوفاء بالتسلیم في واقع الحیاة العملیة 
یكون إما جزئیا بسبب انخفاض بسیط في جودة البضائع، وعدم تطابق المواصفات أو التأخر في موعد 

امة على المخالف، والتعامل مع موردین التسلیم، وكذلك مخالفة المواصفات من خلال الشرط الجزائي والغر 
مصنفین ومعروفین بالصدق والأمانة والاحتراف، كما یمكن للبنك أخذ ضمانات مسبقة من الموارد لضمان 

مكن الاستعانة بالإشراف الهندسي ی اعدم التقصیر في مجال مطابقة المشتریات للمواصفات القیاسیة، كم
ع أو تحمل تكالیف الإشراف بین أطراف العقد، كما تكون والفني من طرف محاید، ویتفق على توزی

  .58عن طریق التأمین على البضائع، وهو ما یجري علیه العمل عادة أیضا المعالجة
عن طریق معالجة مخاطر هلاك البضائع وتلفها كلیا أو جزئیا خلال النقل  وهذا الإجراء یتم التحوط منه

  .النهائي والتخزین وقبل توریدها إلى مخازن العمیل
وهي تنشأ إما لعدم القدرة المالیة للعمیل أو أي من الأسباب الخارجة عن إدارته : المخاطر الائتمانیة -

وهو ما یسمى بعسر العمیل أو لأسباب أخلاقیة تتلخص بعدم رغبة العمیل بالوفاء بالتزاماته المالیة للبنك، 
فر معلومات وافیة عن عمیل البنك ضرورة تو : ویمكن التحوط عن طریق مجموعة من الإجراءات

وأوضاعه المالیة ومصادر دخله المتنوعة وسمعته المصرفیة والتجاریة، ودراسة الجدوى الاقتصادیة 
للمشروع قبل منحه الائتمان، كذلك ضرورة تقدیم العمیل أي شكل من أشكال الضمانات لحمایة حقوق 

     .  59لدى البنك ات المقبولةفي صیغ الضمانالبنك من نكول العمیل عن السداد، مع ضرورة التنوع 
جراءات : وهناك مخاطر أخرى متفرقة وتصنف بأنها مخاطر محدودة، مثل مخاطر السرقة والضیاع، وإ

الجمارك، والأعباء الضریبیة، ویصنف الباحثون هذه المخاطر بأنها من المخاطر التي تقبل بها 
  .المؤسسات والبنوك
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بالتخصیص والاحتیاطات المالیة لتغطیتها في حال تحقق  القیامخلال  ها منویمكن التحوط من    
  .حصولها، وكذلك الاشتراك بالتأمین التكافلي

  :ومن أبرز الآثار التحوطیة لعقد التورید في المصارف الإسلامیة     

على المصارف  ))المتوقع الربح فوات((خطر تقلیل أو دفع هو التورید عقد من الهدف أنّ  -    
  .عنه المال رأس تآكل خطر أو ،سلامیةالإ
متطور،   عقلي تدبیر أساس على حاصل: أي عصریا، عقلانیا عقد التوریدل الكلي الإطار یكون أن -

  .یمكن الاستفادة منه في واقع المصارف الإسلامیة
ها التي المخاطر تكون أن -  هددت التي الأساسیة المخاطر مكان - عقد التورید -التحوطیة العملیة تحلّ

في المصرفیة  للمخاطرة العقلاء تبني إطار في حاصلة التبادل، عملیة في به الاسترباح أو المال كیان
                                                                              .             الإسلامیة

  .ربویة حلولا یة ها المصارف الإسلامتتخذالتحوطیة التي  الحلول تكون لا أن -
 فالغرر الإمكان، بقدر مستوى أدنى إلى وتقلیصهاالمحاط،  تحید في لالفض له كان التورید عقد أنّ  -

  .كلیاأو  جزئیا المال رأس خسارة إلى الأمر نهایة في ویؤدي بالمخاطر محفوظا المال رأس یجعل الفاحش
 في حصره وعدم التداول وهي الإسلامیة ارفللمص الأساسیة الخاصیة حفظ في ساهمی التورید عقد أنّ  -  

  .واقتصادها الأمة مصالح على تسیطر المرابین من قلیلة فئة أیدي
 عند تسییلها وسرعة لدیها، السیولة فائض لاستثمار البنوك أمام فرصة یوفر التورید عقدب التعاملأنّ  –

 بالمشتقات التعامل یبعد آخر انبج ومن التسویة، مسؤول خلال من بسهولة بتصفیتها للسیولة الاحتیاج
  .م2008العالمیة المالیة الأزمة في حدث مثلما البنوك من العدید لانهیار الرئیسي السبب كانت التي

  :الخاتمة
  :أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها في وتتمثل 

  :النتائج :أولا    
ه عقد بین طرفین على تورید سلعة - 1 واد محدّدة الأوصاف                     أو م ،یعرف عقد التورید بأنّ

ن یدفع على أقساط   .في تواریخ معینة لقاء ثمن معیّ
م فقد قام الفقهاء بوضع  ،عقود التورید من العقود المعاصرة التي لم یرد نصّ صریح علیها - 2 ومن ثّ

دراجها حول المسألة الخلافیة القائمة على حدثة الصحة هل الأصل في العقود المست تكییف فقهي لها وإ
 .والجواز؟ أم الأصل فیها التحریم والبطلان؟

عقد التورید من العقود الجائزة التي تدخل ضمن قاعدة أنّ الأصل في الأشیاء الحل والإباحة مالم  - 3
ه من العقود التي یراد بها رفع الحرج والمشقة على الناس  .یرد نص على التحریم، كما أنّ
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د في المصارف الإسلامیة؛ لذلك كان السعي الحثیث، والعمل هناك عدة مخاطر تواجه عقد التوری - 4
  .منها یة للخلاصتحوططرق وآثار المستمر من أجل إیجاد 

  :ومما یوصى به ما یلي: التوصیات: ثانیا
  .الشرعیة والدراسات العلمیة اللقاءات في التورید عقد موضوع طرح ضرورة - 1
ها،           مع التعامل بطرق الناس لتبصیر صیرفة الإسلامیةمتعلقة بالال والندوات اللقاءات عقد أهمیة - 2

  .  وبصیرة علم دون اعنه المترتبة المخاطر كذلك ومعرفة
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